
 
 
 

 موجز القضايا
 

يبية  ز والسياسات الضز ي القواني 
ز ضد النساء فز  التميي 

 
 

ز ضد النساء؟ ١ ي بالتميي 
 . ماذا نعنز

 
ي المادة الأ

ز فز ز ضد المرأة )سيداو( التميي  ز أو إقصاء أو تقييد يتم بناء تعرّف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي  : "أي تمي  ولى على النحو التالىي
اف، وممارسة، واستمتاع المرأة بكافة حقوقها الإنسانية وحرياتها السياسية،  على الجنس وله تأثي  أو غرض على إضعاف وإبطال اعير

ز  والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية وكافة الحريات الأخرى، بغض النظر ع ا لأساس واحد وهو المساواة بي 
ً
ن حالتها الزوجية ووفق

 الرجل والمرأة." 
 

ي كثي  من 
، فز يبة الدخل الشخصي يبية الحالية، حيث تتضمّن تلك المتعلقة بضز ز الضز ي الأنظمة والقواني 

ز موجود فز وهذا النوع من التميي 
ي الاقتصاد و 

 ضد النساء كمواطنات وفاعلات فز
ً
 صريحا

ً
ا ز ّ  الأحيان، تحي 

ً
ا ز ّ ي تنطبق بشكل عام فهي قد تحمل تحي 

ائب. أما تلك التر دافعات للضز
ي 
ي المجتمع، كما تتجاهل كيفية اكتساب الدخل وإنفاقه. وفز

قة بدور وهوية المرأة فز
ّ
اضات ومواقف سائدة متعل  كونها تعتمد على افير

ً
 ضمنيا

ي لصالح الرجال، من خلال حفاظها على 
ات تأتر ز ّ . مقلب آخر، فإن هذه التحي   فكرة ثابتة عن الرجل كرب الأسرة والمعيل الأساسي

 
 

يبية؟ ٢ ز والسياسات الضز ي النظم والقواني 
ز
ز ضد المرأة ف  . كيف ينعكس التميي 

 
يبة الدخل الشخصي   أ( ضز

 
 
ّ
ي معد

ائب إلى الفروقات فز ات جندرية، من سبل التضي    ح عن الضز ز ّ ي كثي  من البلدان تحي 
يبة الدخل الشخصي فز ظهر أنظمة صرز

ُ
ي إلى ت

ّ
لاتها، تؤد
ي 
 فز
ً
ز هي أكير انتشارا يبية على أساس الدخل الإجمالىي للزوجي  ي تقيّم المسؤولية الضز

ائب التر ز ضد النساء. فنظم التضي    ح عن الضز البلدان التميي 
ل
ّ
ي ارتفاع معد

يبية بالنسبة  النامية، حيث يقوم الزوج الذكر بالتضي    ح عن الدخل ويتم اعتبار دخل الزوجة كجزء منه. يتسبب هذا فز الضز
 بارتفاع حصة

ُ
ك أيضا يهن عن العمل المدفوع الأجر. ويرتبط التضي    ح المشير

ّ
ي إلى تخل

ّ
 لأصحاب الدخل الثانوي، وهم عادة من النساء، ويؤد

ي غي  المدفوع الأجر. 
 المرأة من العمل الرعات 

 
ائب،  ف بالضز

ّ
اف على الزوج الذكر كمكل ي بعض البلدان، يقتض الاعير

ي اندونيسياففز  
 
وجات العاملات لحسابهن الخاص إلى  ف ز ضطر النساء المير

ُ
ت

 فسيتم 
ّ
يبية، وإلا ي وممارسة حقوقهن الضز يت  ز والأصول كي تتمكنّ من الاحتفاظ بالرقم الضز ي بفصل الدخلي 

 إظهار اتفاق ما قبل الزواج يقصز
يبة الدخل ا ك عن صرز ي دمج دخلهن بدخل أزواجهن الذين يقومون بالتضي    ح المشير

لشخصي بوصفهم أرباب الأسرة، حسب التعريف الوارد فز
 .  قانون الزواج الإندونيسي

 
، بغض النظر عن الوضع العائلىي أ ، حيث يسمح بتقييم النساء بناء على دخلهن الشخصي ز ز الجنسي  و لذا، يُعتي  التضي    ح الفردي أكير عدالة بي 

ي على النساء  ز . فالقيم والمعتقدات الأبوية تمنح الملكية والسيطرة على الدخل من خارج العمل بنية الأسرة، لكنه لا يخلو من الأثر التميي 

، تايلاند وجمهورية الدومي 
ً
ي البلدان النامية )مثلا

ي من مشاري    ع وممتلكات الزوجات. تستمر هذه الممارسات فز
نيكان للأزواج، حتر ولو كانت تأتر

نسب إيرادات الممتلكات إديفوار كوتي وكينيا و 
ُ
ي هذا إلى (، حيث ت

ّ
ي ظل نظام التضي    ح الفردي. ومن المحتمل أن يؤد

لى الأزواج عادة، حتر فز
م النساء بالأصول وحقوق الملكية الأخرى. 

ّ
 إضعاف تحك

 
ي بلدان مثل إندونيسيا، يتم 

يبية التفضيلية الأخرى. ففز ي التخفيضات والإعفاءات والمعاملات الضز
ز الجندري فز تكليف  ويظهر مجال آخر للتميي 

لات أعلى، ولا تستفيد من أي نوع من الحسو 
ّ
ي الذي تجلبه للأسرة، لكن بمعد

ائب على المدخول الإضافز وجة العاملة بأجر بالضز ز مات المرأة المير
، وهي إعانة يمكن للزوج العامل المطالبة بها لزوجته غي   حرم من البدل العائلىي

ُ
ائب. كما ت قة بزوجها على دخلها الخاضع للضز

ّ
ي المتعل

 العاملة، فز
 حالة عدم عمل زوجها. 

 

٣



 
يبية إلى حد أربعة أطفال على الرجال، وعلى الزوجات الحصول على تنازل من أزواجهن من  ي بلدان أخرى، تقتض الاستفادة الخصومات الضز

وفز
يبية.  اماتهن الضز ز  أجل تطبيق ذلك على الير

 
ائبب(   الاستهلاك ضر

 
ي الضز 

ايد من البلدان بتبتز ز يبة القيمة المضافة أو يقوم عدد مير ةائب على السلع والخدمات أو صرز ي المباشر ائب غي  كطريقة للتعويض عن   الض 
كات أو إلغاء  ائب على الشر ة نتيجة تخفيض الضز ي إلى تآكل   الرسوم الجمركيةالخسائر الكبي 

ّ
ي تؤد

ها من الإجراءات التر أو الحوافز التجارية أو غي 
 نبية. الإيرادات لجذب الاستثمارات الأج

 
ز وذوي الأجور المنخفضة   ي ترمي العبء بشكل غي  عادل على العمّال غي  الرسميي 

ائب على الاستهلاك، التر وقد ثبُتت رجعية الضز
 إلى إنفاق 

ً
ز بشكل غي  مستقر، مثل العديد من النساء. كما تميل النساء أيضا لية أو  الجزءوالمستخدمي  ز ورات الميز الكبي  من دخلهن على الضز

 ضد النساء مدخلا 
ً
 ضمنيا

ً
ا ز ّ ائب على الاستهلاك تحي  ظهر الضز

ُ
يبة القيمة المضافة. وعلى هذا النحو، ت ة الخاضعة لضز ت مشاريعهن الصغي 

 العاملات العاديات. 
 

م
ّ
، حيث كل ي جنوب أفريقيا أثرها الرجعي

ورية فز يبة القيمة المضافة قبل إعفاء بعض السلع الضز ا انخفض وقد أثبتت الدراسات المتعلقة بضز
ي أن النساء حول العالم يتعرّضن 

ز فز ّ ائب المدفوعة والدخل أعلى. ويكمن التحي  يبة القيمة المضافة كنسبة من إجمالىي الضز الدخل، كانت صرز
ي ال

ي العمل الرعات 
ي فرص العمل اللائق أو الأجور أو الوقت الذي تقضينه فز

لىي غي  للآثار السلبية بشكل أكي  بسبب الفجوات الجندرية، سواء فز
ز ميز

 .الأجر المدفوع
 

يبة   ي أو توسيع صرز
ّ ومن موقعها المقرر كمؤسسات إقراض، تمارس المؤسسات المالية كصندوق النقد الدولىي ضغوطات فائقة على الدول لتبتز

ة. وقد يقول البعض أن الآثار الرجعية يمكن مقابلتها بالعائدات التصا ائب غي  المباسرر ها من الضز ائب العامة القيمة المضافة وغي  عدية من الضز
لع الخاصة بالإنفاق العام، لكن ذلك يتجاهل الواقع المرير الذي يواجهه الفقراء وذوي الدخل المنخفض والآثار المدمّرة لارتفاع أسعار الس

يبة القيمة المضافة على الضاع اليومي من أجل البقاء.   الخاضعة لضز
 
 
 

ز الضز ٣ ية ضد النساء؟ . ما العمل حيال الأنظمة والقواني  ز  يبية التميي 
 
 

   ١٩٠قام أكير من 
ً
 أصبحت مُلزمة قانونيا

ً
ي أن جميع حكومات العالم تقريبا

بلد بالانضمام إلى اتفاقية "سيداو" أو التصديق عليها، وهذا يعتز
ز والسياسات. وهذه تش ي المؤسسات والقواني 

سّخ فز ز المباسرر وغي  المباسرر المير ل مبالتعهدات المتعلقة باتخاذ إجراءات تدريجية بشأن التميي 
ز ا ي الاقتصاد. فالقواني 

ز لمفهوم المعيل الذكر والدور الثانوي للنساء فز ّ ي تحافظ على التنميط الجندري، كالتحي 
يبية التر يبية التدابي  الضز ي لضز  

الت 
ن بها من قواعد وممارسات اجتماعية تردع ي العمل وما يقير

هن فز
ّ
ي ممارسة حق

 تتساوى كأهداف ر -النساء فز
ً
ة جندريا ز ّ . ثقافية متحي   ئيسية للتغيي 

 
ي عملية تحديد مصادر الدخل. وهذا أمر مستحيل من دون وضع  

ز فز ي ضمان المساواة والتمكي 
ي لعب الدور الحاسم فز

ويمكن للمجتمع المدتز
ز النساء والرجال.  ز الطبقات الاقتصادية فحسب، بل بي  ائب، لا بي  ي صلب وظيفة الضز

 إعادة توزي    ع الأصول والموارد فز
 
 
--- 

 ،mae.buenaventura@gmail.comلمعلومات، الاتصال بماي بوينافينتورا لمزيد من ا
يبية ومالية    آسيا. -بالنيابة عن حركة الشعوب الآسيوية حول الديون والتنمية وعدالة صرز

 

mailto:mae.buenaventura@gmail.com

